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 محاضرات الفصل الثاني لمادة الحرية والديمقراطية                   

 خصائص النظام الديمقراطي

 يتميز النظام الديمقراطي بوجود خمسة خصائص أساسية وهي :

 

ـ وجود دستور يضع القواعد الأساسية لنظام الحكــف  ــي الدولــة ي وتيفيــة   ــكيل 1

القضائية( والعلاقات  يما بينهـاـ وبصــورة السلطات العامة ) الت ريعية والتنفيذية و

خاصة بين السلطتين الت ريعية والتنفيذية ي والمقومات الأساسية للمجتمــع ووقــو  

الأ راد وضمانا ها . و عتبر القواعد التي يقررها الدستور أسمى القواعد القانونية ولا  

واعد العادية التي إلا بإجراءات م ددة غير  لك التي يتف بها  عديل الق يجوز  عديلها

 سنها السلطة الت ريعية . ويقصد بمبدأ سمو الدستور هو علو القواعد الدستورية على  

غيرها من القواعد القانونية المطبقة  ي الدولةي وهــذا يعنــي ا  أن قـاـنو   صــدر  

الدولة يجب أ  لايكو  مخالفآ للدستوري ولا  ر   ي تو  الدستور تـاـ  مكتوبـاـ أو 

نجد مبدأ ســمو الدســتور قــد وجــد  ــي دسـاـ ير الــديمقراطيات ال ربيــة عر يآ. لذلك  

 لف الثالث هذا الميدأ ونصت عليه  والدسا ير الأوربيةي تما  بنت أيضا دسا ير دول العا

 

ـ سيادة القانو  : القانو   ي الل ة هو مقياس تل شيءي والقـاـنو  إصــطلاوآ هــو 2

 ي علاقا هف الأجتماعيــة  صــدرها  سمجموعة قواعد وأوكام عامة ثابته يتبعها النا

و نفذها الدولة صاوبة السيادة ممثلة  ي المجلس الت ريعي الذن يقرها والمحاتف التي  

 طبقها والسلطة التنفيذية التي  راقب  نفيذ أوكام القضاء ويحاسب المخالف بتوقيــع 

لك بين عقاب مناسب بمقتضى القانو  . لذا  القانو  يسرن على الكا ة لا  ر   ي ذ

واتف ومحكوم طبقآ لمبدأ المساواة أمام القانو  أو مبدأ سيادة القانو  باعتبـاـر  أوــد 

مبادىء الدولة الديمقراطية الحديثة ي  الدولة القانونية  عني خضــوعها لهــذا المبــدأ 

بالكامل . ولاشك  ي أ  انقياد السلطة لمبدأ سيادة القانو  يضفي على الدولة وقـاـر  

بالمظهر السياسي الحضارن العصرن . تما   ة بواسطة وكامها  ظهروهيبة.  الدول

أ  مبدأ سيادة القانو  يساعد على اســتقرار النظـاـم العـاـم للمجتمــع ي  حينمـاـ  طبــ  
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مبادىء العدل ينعكس ذلك ايجابيآ على شكل خيرات مادية ورووية. وخلاصة القول  

أ نظريـآـ وانمـاـ يمثــل  لسـفـة أ  مبدأ سيادة القانو   ي الدولة الديمقراطية لــيس مبــد

سياسية وقانونية للدولة العصرية التي يحترم وكامها رعاياها هذا من جانــب ي وا  

 طور الديمقراطية لا يمكن أ  يتف إلا  ي ظل دولة المؤسسات بأجهتها المختلفة أن 

دولة النظام والقانو  .  من الممكن وجود الدولة من دو  وجــود مواطنــة متسـاـوية 

 العسير  طبي  المواطنة المتساوية من دو  المؤسسات الديمقراطية للدولة .  ولكن من

 

ا  ورية أن مجتمع  قاس عادة بمدى ورية صحا ته  ـ ورية التعبير وابداء الرأن :  3

ووسائل أعلامه وقدرة أ راد  على التعبيــر عــن ارائهــف وأ كـاـرهف ون ــرها بحريــة 

وبدو  قيود . ويث أ  من و  تل  رد  ي المجتمع أ  يتمتع بحرية التعبير وأبــداء 

 ةالرأن والحصول على المعلومة ون ر الأ كار بحريــة وبــدو  أن قيد.تــذلك وري ــ

الأجتماعات العامة ولا يستثنى من ذلك سوى ما يمس المصالح العليا للبلاد على أ   

 يكو  الحكف  ي ذلك هو القضاء وود  .

 

يمكن القول أ  نظام الحزب الواود يتنا ى مع  ـ ورية  كوين الأوزاب السياسية :4

لسلطة الديمقراطية وتذلك الحزب المسيطر ي أن  عدد الأوزاب مع اوتكار أودها ل

 ترة طويلة من الزمن . وقد يظهر الحزب الواود أو الحزب المسيطر نتيجة اجبـاـر 

قانوني با  يــذتر الدســتور وزبـآـ معينـآـ ويحــرم الأوــزاب الأخــرى أو نتيجــة قمــع 

المعارضة . لذلك لا يمكن للديمقراطية الحديثة ونظامهـاـ أ   ــؤدن وظيفتهـاـ اذا لــف 

العماليــة والأوــزاب السياســية للتعبيــر عــن  ضمن للا راد وريــة   ــكيل النقابـاـت  

مصالحهف لدى الحكومة والم ارتة  يها وذلك باعتبارها جزء  أساسيآ للحقو  المدنية  

 والسياسية للمواطن الفرد  ي ظل النظام الديمقراطي .

 

 توقف  عالية سلطة القانو  على وجود سلطة قضائية    ـ  استقلال السلطة القضائية :5

( من المبـاـدىء الأساســية لهيلأــة الأمــف 1لى  عزيزها. و نص المادة)مستقلة  عمل ع
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المتحدة وول السلطة القضائية ي ا  استقلال السلطة القضائية سيضمن من قبل الدولة  

ويكرس  ي دستور البلد أو قوانينها. وهذا الأستقلال هو اســتقلال جمعــي للمؤسســة 

خصي للقضاة لكي يقوموا بوظائفهف  القضائية من  دخل السلطة التنفيذية ي واستقلال ش

بدو  خوف أو محاباةي ويحتاج تلا النوعين من الأستقلال الى أتثر من الضــمانات 

الدستورية ال كلية ويعتمدا  أيضا على الطر  التي يعين بها القضاة وعلى ضما  

   ثبيتهف  ي مناصبهف ويجب أ  لا يخضع  عيين القضاة للحكومة أو للسلطة التنفيذية 

يجب أ  يكو  من مسؤولية اللجنة القضائية  ي البرلما  أو لجنة قضائية مستقلة  بل  

 عين بموجب الدستوري وتذلك يجب أ  لايتعرض القضاة للطرد من الخدمة من قبل  

الحكومة القائمة وأ  يتمتعوا بضمانة عدم إنهـاـء عملهمـاـلا بموجــب إجــراء خـاـ  

أو الأساءة الفاضحة أو التقصــير  يصدر عن هيلأة التعيين ولاسباب محددة تالرشوة

 ي أداء الواجبي و نطب  مثل هذ  الأعتبارات على  روع المهنة القانونية التي يكو   

 .  ضروريآ لضما مبدأ سلطة القانو   استقلالها عن الحكومة

 


